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مسائل حقوق الإنسان: تنفيــذ الصكــوك 
  المتعلقة بحقوق الإنسان 

ــــة القاســـية أو  مســألة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
  اللاإنسانية أو المهينة 
مذكرة من الأمين العام   

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت الـذي قدمـه 
السير نايجل رودلي، المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان، بشـأن مسـألة التعذيـب وغـيره مـن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقا للفقرة ٣٠ مـن قـرار الجمعيـة 

العامة ٨٩/٥٥. 
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مقدمة  أولا-
 

هــذا التقريــر هــو التقريــر الثــالث الــذي يقدمــــه إلى  - ١
الجمعيــة العامــة الســير نــايجل رودلي، المقــرر الخــــاص للجنـــة 
حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب 
ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ، وهــو  المعاملـة أو العقوب
مقدم عملا بقرار الجمعية العامة ٨٩/٥٥ وقـرار لجنـة حقـوق 
الإنسان ٦٢/٢٠٠١. وتماشيا مع السنوات السـابقة، يتضمـن 
ــــرر  هــذا التقريــر مســائل ذات أهميــة خاصــة بالنســبة إلى المق

الخاص، ولا سيما الاتجاهات العامة والتطورات الأخيرة. 
ويود المقرر الخاص أن يلفت انتباه الجميعة العامـة إلى  - ٢
تقريره الذي قدمه إلى لجنة حقوق الإنسان. والذي تناول فيـه 
في ضــوء المؤتمــر العــالمي المقبــل لمكافحــة العنصريــة والتميــــيز 
ـــب  العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعص
مسألة العنصرية وما يتصل ا من تعصب التي يرى أا وثيقـة 
الصلة بالمسائل الخاضعـة لولايتـه. ويـود أن يذكّـر الحكومـات 
ـــة  بأنـه تنـاول في التقريـر الـذي قدمـه السـنة الماضيـة إلى الجميع
العامة المسائل التالية: أشكال محددة من التعذيـب الموجـه ضـد 
أحـد الجنسـين؛ والتعذيـب والأطفـــال؛ والتعذيــب والمدافعــون 
عن حقــوق الإنسـان؛ وتعويـض ضحايـا التعذيـب؛ والتعذيـب 

 .(A/55/290) والفقر
 

ــــة خاصــــة بالنســــبة إلى  ثانيا - مســـائل ذات أهمي
المقرر الخاص 

 

التخويف كشكل من أشكال العذيب  ألف -
يحيـط المقـرر الخـاص علمـا مـع التقديـــر بالإشــارة إلى  - ٣
ــون  التخويـف في قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٦٢/٢٠٠١ المعن
”التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
ـــة في الفقــرة ٢ مــن القــرار  أو اللاإنسـانية أو المهينـة“. فاللجن
”تدين جميع أشكال التعذيب، بما فيها التخويف، على النحـو 
الموصوف في المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن 

ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة“ 
(أضيف الحرف المائل للتشديد). وكمـا ذكـرت لجنـة حقـوق 
الإنســـان في تعليقـــها العـــام رقـــم ٢٠ (١٠ نيســـــان/أبريــــل 
١٩٩٢) علـى المـادة ٧ مـــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
المدنية والسياسية، يود المقرر الخاص أن يذكّر الحكومات بأن 
الحظر لا يسري فقط على الأفعال التي تسبب ألما بدنيا، وإنمـا 
أيضـا علـى الأفعـال الـتي تسـبب للمجـني عليـه معانـــاة عقليــة، 

كالتخويف وسائر أشكال التعذيب. 
وتبعا لذلك، أشـار عـدد مـن القـرارات الصـادرة عـن  - ٤
آليــات رصــد حقــوق الإنســــان إلى مفـــهوم الألم أو المعانـــاة 
العقلية، بما في ذلك عن طريق المعاناة من التخويف والتهديد، 
على أنه انتهاك للحظر المفروض على التعذيب وسائر أشـكال 
إساءة المعاملة. ويود المقرر الخاص أن يوجه انتبـاه الحكومـات 
بشـكل خـاص إلى الآراء الـتي أبدـا لجنـة حقـوق الإنســـان في 
قضية إيستريلا ضد أوروغـواي(١). فقـد اشـتكى ميغيـل أنخيـل 
إسـتيريلا، الـذي يدعـــي أنــه مجــني عليــه، وهــو عــازف بيــانو 
مشهور، من أنه تعرض في جملـة أمـور للتـهديد بـالقتل وتمثيـل 
بــتر يديــه بالمنشــار الكــهربائي وتعريــض أقربائــــه وأصدقائـــه 
للعنــف. وخلُصــت اللجنــة إلى أن المدعــي أُخضــــع لتعذيـــب 
نفسي شديد، في محاولة لإرغامه على الإقـرار بالقيـام بأنشـطة 
تخريبية. وكان لهذه المعاملة آثار دائمـة، وبخاصـة علـى ذراعيـه 
ويديه. وبالفعل، فـهو يعـاني مـن فقـدان الاحسـاس في ذراعيـة 
ـــاضطراب في إــام اليــد اليمــنى دام  ويديـه لمـدة ١١ شـهرا وب

سنوات. 
ووردت تفسـيرات ممائلـة لحظـر التعذيـب فيمـا يتعلــق  - ٥
بالأحكام ذات الصلة من القانون الإنسـاني الـدولي. فالمـادة ٤ 
من البروتوكول الإضافي لعــام ١٩٧٧ لاتفاقيـة جنيـف المتعلـق 
بحمايـة ضحايـا المنازعـات المسـلحة غـير الدوليـة (الــبروتوكول 
الثاني) تحظر في كـل مكـان وزمـان ”(أ) الاعتـداء علـى حيـاة 
الأشــخاص وصحتــهم البدنيــة أو العقليــة، ولا ســــيما القتـــل 
والمعاملة القاسية كالتعذيب أوالتشويه أو أي صورة من صـور 
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العقوبــات البدنيــة … ؛ و (ح) التــــهديد بارتكـــاب أي مـــن 
الأفعــال المذكــورة“. ويــود المقــرر الخــاص أن يلفــت انتبــــاه 
الحكومــات إلى شــرح اتفاقــات جنيــف وبروتوكولهــا الثـــاني 
الذي نشرته لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة، والـذي يفيـد فيمـا 
يتعلق بالفقرة الفرعية (ح) من المادة ٤ بمـا يلـي: ”يختتـم هـذا 
الجـرم قائمـة الأفعـال المحظـورة ويوسـع نطاقـها. وفي الممارســـة 
الفعلية، يمكن أن يشكّل التهديد بحد ذاته وسيلة ضغـط هائلـة 
ويتجـاوز المحظـورات الأخـرى. ويشـكّل اللجـــوء إلى التــهديد 
بوجه عام اعتداء على السلامة العقلية في إطـار مفـهوم الفقـرة 
الفرعيـة (أ)“. كمـا وأن المـادة ١٣ مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثــة 
المتعلقـة بمعاملـة أسـرى الحـرب تنـص علـــى أنــه ”٠٠٠ يجــب 
حماية أسرى الحـرب في جميـع الأوقـات، وعلـى الأخـص ضـد 
جميــع أعمــال العنــف أو التــهديد، وضــد الســباب وفضــــول 
ــــهاكا جســـيما  الجماهــير“، وتعتــبر مخالفــة هــذا الواجــب انت
للاتفاقيـة. ويشـير تعليـق لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـــة إلى أن 
الحمايـة تشـمل القيـم المعنويـة، كالاسـتقلال المعنـوي للأســرى 
(الحماية من أفعال التهديد). وفيما يتعلق بالاستجواب، تنص 
المــادة ١٧ (ابتــداء الأســر) مــن الاتفاقيــة نفســــها علـــى أنـــه 
”لا يجـوز ممارسـة أي تعذيـب بـدني أو معنـــوي أو أي إكــراه 
علـى أســـرى الحــرب لاســتخلاص معلومــات منــهم مــن أي 
نوع. ولا يجوز ديد أسـرى الحـرب الذيـن يرفضـون الإجابـة 

أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف“. 
ويشـير المقـرر الخـاص إلى أنـه يسـتلم بشـــكل رئيســي  - ٦
ــق  رسـائل تتعلـق بأفعـال تسـبب ألمـا أو معانـاة جسـدية أو تتعل
بأشــخاص قــد يتعرضــون لهــذه الأفعــــال. وســـيواصل طبعـــا 
مواجهـة ذلـك النـوع مـن انتـهاك حظـر التعذيـب بقـوة. ومـــع 
ذلك، فإنه يشـير إلى أن المعلومـات عـن التـهديد أو التخويـف 
الذي يمكن أن يكون الشــخص قـد تعـرض لـه، علـى الأخـص 
عندما يكون في عهدة المسـؤولين عـن إنفـاذ القوانـين، هـي في 
الغالب عنصر هام جدا في تقييم ما إذا كـان الشـخص عرضـة 

للتعذيب وأشكال إساءة المعاملة الأخرى. 

وقد أفاد المقرر الخـاص، بعـد الزيـارة الـتي قـام ـا إلى  - ٧
أذربيجان، بأن العديد من المعتقلين الذيـن التقـاهم أثنـاء البعثـة 
يعتقدون بأن التعذيب كان تلقائيا لدرجة أن مجرد التـهديد أو 
ـــب وخيمــة في حــال عــدم الاســتجابة لرغبــات  الإيحـاء بعواق
المحققين (مثل توقيع اعتراف) يعـني أن التعذيـب سـيقع عليـهم 
فعـلا. واعتـبر البعـض أن مجـرد احتجـازهم يعـني نفـس الأمـــر. 
وفضلا عن ذلـك، أشـار المقـرر الخـاص إلى أن السـلطات الـتي 
تقـوم بـالتحقيق غالبـا مـا تمتنـع عـن تبديـد فكـــرة العلاقــة بــين 
الاحتجــاز والتعذيــــب. وأفـــاد بـــأن الخـــوف مـــن التعذيـــب 
الجسدي قد يمثل تعذيبا نفسـيا في حـد ذاتـه(٢). وأشـار المقـرر 
الخاص أيضا في عدة تقارير أعدهـا عـن البعثـات الـتي اضطلـع 
ا بأن عدم وجود آثار على الجسم تتناسب مع ما يدعـي بـه 
من تعذيب ينبغي ألا يعتـبره المدعـون العـامون والقضـاة دليـلا 
علـى عـدم صحـة مثـل هـذا الادعـاء(٣). وفي هـــذا الخصــوص، 
دعــا إلى ضــرورة إطــلاع الســــلك القضـــائي علـــى أشـــكال 

التعذيب الأخرى، كالتخويف وغيره من أشكال التهديد. 
ويرى المقرر الخاص أن التهديدات الجدية والتي يمكن  - ٨
تصديقـها، بمـا فيـها التـهديد بـالقتل، والـتي توجـه إلى الســلامة 
الجسدية للمجني عليه أو إلى الغير يمكن أن تعتبر بمثابة المعاملـة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حـتى بمثابـة التعذيـب، علـى 
الأخص إذا ما ظل اــني عليـه في عـهدة المسـؤولين عـن إنفـاذ 
القوانـين. ويبقـى المقـرر الخـــاص متنبــها للمشــاكل المطروحــة 
ـــب غــير  فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى أدلـة علـى أشـكال التعذي

الجسدي. 
 

الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي كشـكل مــن  باء -
أشكال التعذيب 

 

ـــاول بإيجــاز الحالــة المتعلقــة  يـود المقـرر الخـاص أن يتن - ٩
بأفعـال الاختفـاء القســـري، نظــرا لأن الاجتــهادات القضائيــة 
لعدة آليات دولية لرصد حقـوق الإنسـان كـانت قـد أشـارت 

إلى حظر التعذيب عند معالجتها لهذه الأفعال. 
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وكمـا ورد في المـادة ١ مـــن الإعــلان المتعلــق بحمايــة  - ١٠
جميع الأشخاص من الاختفاء القسـري(٤)، فـإن أي عمـل مـن 
ـــانون  أعمـال الاختفـاء القسـري(٥) يشـكل انتـهاكا لقواعـد الق
الــدولي الــتي تكفــل، ضمــن جملــة أمــور، حــق الشـــخص في 
الاعـتراف بـــه كشــخص في نظــر القــانون، وحقــه في الحريــة 
والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. كمــــا 
يتنـهك الحـق في الحيـاة أو يشـكل ديـدا خطـيرا لهـذا الحــق“. 
كمــا وأن الفريــق العــامل المعــني بحــالات الاختفــاء القســـري 
أو غـير الطوعـي التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان أقـر في تقريـــره 
الثـالث المقـدم إلى اللجنـة بـأن الاختفـاء يشـــكّل في حــد ذاتــه 
تعذيبا أو شكلا آخر من أشكال إساءة المعاملة المحظورة. فقـد 
ورد في التقريــر أن ”كــون الإنســان معتقــلا بصفــة شـــخص 
مختف ومعزولا عن أسرته لمدة طويلة يشكّل بالتأكيد انتـهاكا 
لحقه في توفر ظروف اعتقال إنسانية وقد وُصـف للفريـق بأنـه 
ضــرب مـــن ضـــروب التعذيـــب“(٦). وهكـــذا فـــإن مســـألة 
الاختفاء القسري هي وثيقة الصلة بولاية المقرر الخـاص الـذي 
ـــالصلات  يـود أن يغتنـم هـذه الفرصـة ليذكّـر الجمعيـة العامـة ب
الموجـودة بـين هذيـن الانتـهاكين الخطـيرين لحقـــوق الإنســان، 
وبخاصـة في ضـوء النتـائج الـتي توصلــت إليــها آليــات حقــوق 

الإنسان الأخرى. 
وغالبا ما أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن شواغلها  - ١١
فيما يتعلق بممارسات الاختفاء القسري في سـياق اسـتعراضها 
للتقارير الدورية المقدمة عملا بالمادة ١٩ مـن اتفاقيـة مناهضـة 
التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــــة أو العقوبـــة القاســـية 
أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٧). كمـــا وأن لجنــة حقــوق الإنســان 
خلُصـــت في ســـياق اســـتعراضها للشـــكاوى الفرديــــة إلى أن 
الاختفـاء القسـري قـد يعتـــبر بمثابــة التعذيــب وبمثابــة أشــكال 
أخرى من إساءة معاملة المختفـي. ويشـير المقـرر الخـاص فيمـا 
ـــة إلى أن  يتعلـق بقضيـة المقريـزي ضـد الجماهيريـة العربيـة الليبي

اللجنـة اسـتنتجت ”… مـن المعلومـات الـتي كـــانت معروضــة 
عليـها أن محمـد المقريـزي احتجـــز في الحبــس الإنفــرادي لمــدة 
تزيـد علـى ثـلاث سـنوات حـــتى شــهر نيســان/أبريــل ١٩٩٢ 
عندما سمح لزوجته بزيارته، وأنـه احتجـز بعـد ذلـك التـاريخ 
ـــرادي وفي مكــان ســري. وبــالنظر إلى هــذه  في السـجن الإنف
الوقائع، قررت اللجنـة أن السـيد محمـد بشـير المقريـزي، نظـرا 
لاحتجازه المطول في السجن الإنفرادي وفي مكان سري، قـد 
تعـرض للتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية، بمــا ينتــهك المــادة ٧ 
والفقــرة ١ مــن المــادة ١٠ مــن العــهد“(٨). ومــع أن المقــــرر 
الخـاص يلاحـظ أن اللجنـــة لم تســتخدم كلمــة ”الاختفــاء“، 
على الأرجح لأن واقع الاحتجـاز وطـول مدتـه قـد ثبتـا لـدى 
ـــرى أن  اللجنــة حــتى قبــل أن تعــرض القضيــة عليــها، فــهو ي
مـا يبـدو أنـه اختفـاء قســـري  فــإن اللجنــة تصفــه بشــكل لــه 

ما يبرره بأنه تعذيب(٩). 
ويلاحـظ المقـرر الخـــاص أيضــا أن الإعــلان ينــص في  - ١٢
المادة ١ على أن أي عمل من أعمال الاختفاء القسـري ينــزل 
بالشخص الذي يتعرض لـه وبأسـرته عذابـا شـديدا ويشـير في 
ـــن  الفقــرة الخامســة مــن الديباجــة إلى الكــرب والأســى اللذي
تسببهما هذه الاختفاءات. ويود المقرر الخاص أن يشدد علـى 
أن التعريف المعمول به لــ ”الاختفـاء“ يشـير أيضـا إلى رفـض 
إعطاء معلومات عـن مصـير أو عـن مكـان وجـود الأشـخاص 
المعنيــين أو رفــض الإقــرار بحرمــــان هـــؤلاء الأشـــخاص مـــن 
حريتـهم(١٠). وهـو فعـــل متعمــد يؤثــر مباشــرة علــى أعضــاء 
الأسرة المقربــين. وبمـا أـم يدركـون تمامـا أـم يضعـون أفـراد 
الأسرة في دوامة مـن الشـك والمخـاوف والكـرب فيمـا يتعلـق 
بمصير أحبائهم، يقال أن المسؤولين يكذبون بكل خبـث علـى 

الأسرة بغية معاقبتهم أو تخويفهم مع غيرهم(١١). 
ـــاه الحكومــات إلى  ويـود المقـرر الخـاص أن يلفـت انتب - ١٣
الآراء التي أبدا لجنة حقـوق الإنسـان في القضيـة الـتي رفعتـها 
ماريـا ديـل كـارمن ألميـدا دي كينتـيروس باســـم ابنتــها، إيلينــا 
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كينتيروس ألميدا، وباسمها شخصيا ضـد أوروغـواي ولا سـيما 
فيما يتعلق بالانتهاكات الـتي تزعـم المدعيـة أـا تعرضـت لهـا، 
فإن اللجنة تتفهم ما عانتـه مـن كـرب وشـك متصـلان بمصـير 
ابنتـها ومكـان وجودهـا. فمـن حـق المدعيـة أن تعـــرف مصــير 
ابنتها. وقد تعرضت هي أيضا في هـذا الخصـوص لانتـهاكات 

العهد التي تعرضت لها ابنتها، وبخاصة المادة ٧“. 
ويلاحـظ المقـرر الخـاص أنـه وفقـا للجنتـين، فـإن مــدة  - ١٤
الاختفـاء كـانت غالبـا أحـد العنـاصر الرئيسـية لتحديـــد شــدة 
إساءة المعاملة(١٢). وفي حين أكّد المقرر الخاص مـن جديـد أن 
ــــانون الـــدولي  الاختفــاء القســري غــير مشــروع بموجــب الق
ويسبب الكثير من الكرب مـهما كـانت مدتـه، فإنـه يـرى أن 
إخفاء شخص ما هو ضـرب مـن ضـروب التعذيـب أو إسـاءة 
المعاملـة، وهـــذا واضــح بالنســبة إلى أقربــاء المختفــي، ويمكــن 
القـول أيضـا بالنسـبة إلى المختفـي نفسـه(١٣). ويـــرى أيضــا أن 
الحجز المطول في السجن الإنفرادي في مكان سـري يمكـن أن 
يعتبر بمثابة التعذيب كما هو موصوف في المادة ١ مــن اتفاقيـة 
مناهضـة التعذيـب. ومـن غـير ريـب، تـتزايد مـع مـرور الزمـــن 
معاناة الأشخاص المختفين الذي يعزلـون عـن العـالم الخـارجي 
ويحرمون من اللجـوء إلى حمايـة القـانون، كمـا تـتزايد معانـاة 

أقربائهم على مر الزمن. 
وفي ضوء ما هـو وارد أعـلاه، يرحـب المقـرر الخـاص  - ١٥
بقـرار لجنـة حقـوق الأنسـان ٤٦/٢٠٠١ (٢٣ نيســـان/أبريــل 
ـــير  ٢٠٠١) المعنـون ”مسـألة حـالات الاختفـاء القسـري أو غ
الطوعي“ الذي يقضي بوجوب ”تعيين خبير مستقل لدراســة 
الإطار الدولي القائم في اال الجنــائي ومجـال حقـوق الإنسـان 
ـــن حــالات الاختفــاء القســري  مـن أجـل حمايـة الأشـخاص م
أو غـير الطوعـي، آخـذا في الاعتبـار الصكـــوك القانونيــة ذات 
الصلة على المستويين الدولي والإقليمـي، والترتيبـات الإقليميـة 
ـــة  الدوليـة بشـأن التعـاون القضـائي، ومشـروع الاتفاقيـة الدولي
لحمايـــــة جميـــــع الأشـــــــخاص مــــــن الاختفــــــاء القســــــري 

ـــــة  (E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفــــق) الــــذي أحالتــــه اللجن
الفرعيــة في قرارهــا ٢٥/١٩٩٨ المــــؤرخ ٢٦ آب/أغســـطس 
١٩٩٨، فضــلا عــن تعليقــات الــدول والمنظمــات الحكوميــة 
ـــير الدوليــة بغيــة تحديــد أي فجــوات ومــن أجــل  الدوليـة وغ
ضمـان الحمايـة الكاملـة للأشـخاص مـن الاختفـاء القســري أو 

غير الطوعي“. 
ــــه  وفي الختــام، يــود المقــرر الخــاص أن يعــبر عــن نيت - ١٦
مواصلـة الامتنـاع عـن معالجـة حـالات الاختفـاء بغيـــة تفــادي 
ازدواجيـة العمـل مـع الفريـق العـامل المعـــني بحــالات الاختفــاء 
ـــه يــأمل أن يكــون في موقــع  القسـري أو غـير الطوعـي. إلا أن
يســمح لــه بتوجيــه رســائل مشــــتركة مـــع الفريـــق العـــامل، 
ــــرض  ولا ســـيما عندمـــا تســـود المخـــاوف مـــن إمكانيـــة تع
ــــهم نظـــرا  الأشــخاص المعنيــين للتعذيــب وللإمعــان في إخفائ

لطبيعة احتجازهم الانفرادية في مكان سري. 
 

تعذيب الأقليات الجنسية والتمييز ضدهم  جيم -
١٧- تلقّى المقرر الخاص على مر عدة سنوات معلومات عـن 
عـدد مـن القضايـا حيـث كـــان اــني عليــهم الذيــن تعرضــوا 
ــــة القاســـية  للتعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
أو اللاإنسـانية أو المهينـة مـن الأقليـات الجنسـية. وهـو يلاحــظ 
أن نسـبة كبـيرة مـن حـوادث التعذيـب الـتي تعـرض لهـــا أفــراد 
الأقليـات الجنسـية تـدل علـى أـم غالبـا مـا يتعرضـون للعنـــف 
الجنســــي، كالاغتصــــــاب أو الاعتـــــداءات الجنســـــية بغيـــــة 
”معاقبتـهم“ علـى تجـــاوز الحواجــز المتعلقــة بنــوع الجنــس أو 

لتحديهم المفاهيم السائدة لأدوار كل من الجنسين. 
ــراد  وقـد اسـتلم المقـرر الخـاص معلومـات تفيـد بـأن أف - ١٨
الأقليات الجنسية تعرضوا، في جملة أمـور، للمضايقـة والإذلال 
ــــق بميولهـــم الجنســـية الحقيقيـــة  والإســاءة الكلاميــة فيمــا يتعل
أو المفترضـة أو هويتـهم الجنسـية، وللإسـاءة الجســـدية، بمــا في 
ذلك الاغتصاب والاعتـداءات الجنسـية(١٤). ويشـير مـع القلـق 
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إلى أنـه وفقـا للمعلومـات الـواردة، فـإن التهمـة الـــتي توجــه في 
حال اغتصاب رجل أو في حال اغتصاب امرأة كان قـد تغـير 
جنسـها مـن رجـل إلى إمـرأة غالبـا مـا تكـون مـة ”الاعتـــداء 
الجنسـي“ وعقوبتـها أقـل مـن جريمـة الاغتصـاب في عـدد مـــن 
البلدان. وأُفيد أيضا بأن النساء الـلاتي كـان قـد تغـير جنسـهن 
مـن رجـل إلى إمـرأة قـد تعرضـن للضـرب قصـدا علـى الثديــين 
والعظـم الوجـني ، وهـــي منــاطق زيــد حجمــها بغــرس مــادة 
السليكون، مما يتسبب بخروج هذه المادة وانتشـار مـواد سـامة 
في إجسـامهن. وأُسـيئت معاملـة الأقليـــات الجنســية أيضــا، في 
ـــس علــى مغــادرة  جملـة أمـور، بغيـة إجبـار المشـتغلات في الجن
مناطق معينة، في مـا يسـمى حمـلات ”التطـهير الاجتمـاعي“، 
أو لثني الأقليات الجنسية عن التجمـع في منـاطق معينـة، بمـا في 

ذلك النوادي والحانات. 
وعلى الرغم مـن عـدم توافـر إحصائيـات ذات الصلـة  - ١٩
ـــول  لــدى المقــرر الخــاص، يبــدو أن أفــراد الأقليــات ذات المي
الجنســية الخارجــة عــــن المـــألوف تتعـــرض بطريقـــة متفاوتـــة 
للتعذيـب وغـيره مـن أشـكال سـوء المعاملـة، لأـم لا يعلمــون 
وفق التوقعات الـتي يحددهـا اتمـع لنـوع جنسـهم. وبـالفعل، 
فإن التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسـانية غالبـا 
ما يساهم في عملية نزع الصفة الإنسانية عن الضحيـة، وهـذا 
ــة.  مـا يشـكل غالبـا شـرطا للضروريـة للتعذيـب وإسـاءة المعامل
ــــات  وأشــار المقــرر الخــاص كذلــك إلى أن أفــراد هــذه الأقلي
يشكلون مجموعة مستضعفة بصفة خاصة من حيـث تعرضـهم 
للتعذيب في سياقات مختلفة، وأن وضعهم هذا قـد يؤثـر أيضـا 
في عواقــب مــا تســتتبعه إســاءة المعاملــة هــذه علــى مســـتوى 
تمكنهم من رفـع شـكاوى أو الحصـول علـى العـلاج الطـبي في 
المستشفيات الحكومية، حيث يخشون من تعرضـهم لمزيـد مـن 
الإيــذاء، كمــا علــى مســتوى الآثــار القانونيــة المترتبــة علـــى 
الجزاءات القانونية النابعة من بعض أنواع سوء المعاملة. ويـود 
المقــرر الخــاص التشــديد علــى أن أفــراد الأقليــات الجنســــية، 

ــــتي يفـــترض أـــا  بســبب حالتــهم الاقتصاديــة والتعليميــة، ال
تتدهـور غالبـا بسـبب القوانـــين والمواقــف التمييزيــة أو تنجــم 
ــا في  عنـها، محرومـة مـن وسـائل المطالبـة بحقوقـهم وإنفاذهـا، بم
ذلك حقوقهم في أن يكونوا ممثلين قانونيـا وفي الحصـول علـى 

وسائل الانتصاف القانونية، مثل التعويض. 
ويشـعر المقـرر الخـــاص بــالقلق لأن القوانــين في عــدد   - ٢٠
ـــة الجســدية بالأشــخاص  مـن البلـدان تنـص علـى إنـزال العقوب
الذين يقيمون علاقات جنسية مثليـة برضـى الطرفـين وبـذوي 
السـلوك الخنثـوي، وهـــذه، بحســب مــا ذكرتــه لجنــة حقــوق 
الإنسـان في مناسـبات عـدة ”قـد تبلـغ مبلـــغ العقوبــة القاســية 

أو اللاإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب“(١٥). 
ويمكن أن تتجسد المواقـف التمييزيـة تجـاه أفـراد هـذه  - ٢١
الأقليات في اعتبار وكالات إنفاذ القانون إياهم أقل مصداقيـة 
أو أــم لا يســتحقون بصــورة كاملــة المســـتوى نفســـه مـــن 
الحمايـة، بمـا في ذلـك الحمايـة مـن العنـف الـذي يتعرضـون لـــه 
علــى أيــدي موظفــــين غـــير حكوميـــين. ووردت إلى المقـــرر 
الخاص معلومات أفادت بأن أفـرادا مـن هـذه الأقليـات عقـب 
اعتقـالهم لارتكـــام جرائــم مزعومــة أخــرى أو بعــد رفعــهم 
شـكوى مـــن تعرضــهم للمضايقــة مــن جــانب طــرف ثــالث 
يتعرضـون لمزيـد مـن الإيـذاء علـى يـد الشـرطة يشـمل الشــتائم 
والاعتـداء الجسـدي والجنسـي بمـــا في ذلــك الاغتصــاب. وإن 
تكميـم الأفـواه عـن طريـق جعـل هـؤلاء الأشـخاص يشـــعرون 
بالخجل، أو عن طريق ديد موظفي إنفــاذ القـانون بالكشـف 
عن نــوع جنـس الضحيـة عنـد الـولادة، أو عـن ميلـه أو ميلـها 
الجنسي (بما في ذلك لأفراد الأسرة) قـد يثـني عـددا كبـيرا مـن 

الضحايا عن الإبلاغ عن إساءة المعاملة. 
وعــــلاوة علــــى ذلــــك وردت إلى المقــــرر الخـــــاص  - ٢٢
ـــات لم يحصلــوا علــى  معلومـات أفـادت بـأن أفـراد هـذه الأقلي
العــلاج الطــبي الملائــم في المستشــفيات العامــــة – حـــتى بعـــد 
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– وذلـك، علـى أسـاس نظرـم إلى  وقوعهم ضحايا للاعتـداء 
هويتـهم الجنسـية. أمـا فيمـا يتعلـق بتوفـير العـلاج الطـبي، أفيــد 
بـأن السـجناء الذيـن شـخص مرضـهم بأنـه حالـة انزعـاج مـــن 
ـــا مــا يحرمــون، بمجــرد احتجــازهم، مــن  نـوع جنسـهم، غالب

العلاج الطبي لدائهم هذا، مثل العلاج بالهرمونات. 
ـــــات، عنــــد  وغالبـــا مـــا يعتـــبروا أفـــراد هـــذه الأقلي - ٢٣
احتجــازهم، ســجناء مــن فئــة أدنى مــــن الســـجناء الآخريـــن 
وتكـون ظـروف احتجـازهم أسـوأ بكثـير مـــن ظــروف نــزلاء 
السجن الآخرين. ووردت إلى المقرر الخاص معلومات أفادت 
بأن المعتقلين من هذه الأقليات قد تعرضــوا إلى قـدر كبـير مـن 
العنـف، لا سـيما الاعتـداء الجسـدي والاغتصـاب علـى أيــدي 
الترلاء الآخرين وأحيانا على أيدي حراس السجن. كما أفيـد 
ـــير معقولــة لوضــع حــد  بـأن حـراس السـجن لا يتخـذون تداب
لخطر ممارسة الترلاء الآخريـن العنـف ضدهـم؛ بـل حـتى بـأم 
قد حضوا على ممارسة العنف الجنسي عن طريق الكشف عن 
هوية أفراد هذه الأقليات للترلاء الآخرين وذلك لتحقيـق هـذا 
الهـدف الواضـــح. ويعتقــد بــأن حــراس الســجن يســتخدمون 
وسـيلة ديـد نقـل أفـراد هـذه الأقليـات إلى منـاطق رئيســية في 
المعتقل، حيث ترتفع إمكانية تعرضهم لاعتداءات جنسـية مـن 
جـانب الـترلاء الآخريـن. وأفيـد بـأن ثمـة احتمــالا شــديدا لأن 
ـــين بصــورة  يتعـرض الأشـخاص الذيـن غـيروا جنسـهم والمخنث
خاصـة، لا سـيما الـترلاء الذيـن تحولـوا مـن ذكـور إلى إنـــاث، 
للاعتــداء الجســدي والجنســي مــن جـــانب حـــراس الســـجن 
ــــة الســـجناء في  والــترلاء الآخريــن إذا وضعــوا في وســط عام

سجون الرجال. 
ووردت معلومـات إلى المقـرر الخـاص بـأن أفـرادا مــن  - ٢٤
ــــة  الأقليــات المذكــورة قــد عوملــوا في مؤسســات غــير عقابي
معاملـة وحشـية أو لاإنسـانية أو مهينـة. وأفيـد بـأن أفـرادا مــن 
هـذه الأقليـة قـد احتجـــزوا رغمــا عنــهم في مؤسســات طبيــة 
حكوميـة في عـدد مـن البلـدان، وزعـــم أــم تعرضــوا بســبب 

ميولهــم الجنســية أو نظرــم إلى هويتــهم الجنســــانية، لعـــلاج 
قسـري تضمـن الصدمـات الكهربائيـة وغيرهـا مـــن ”أســاليب 
ـــير“، أفيــد بأــا تســببت لهــم في ضــرر نفســي  العـلاج بالتنف
وجسدي. ويشير المقـرر الخـاص بصفـة خاصـة إلى أن منظمـة 
الصحــة العالميــة أزالــت في عــام ١٩٩٢ المثليــة الجنســية مــــن 
–١٠. ووردت إلى المقـرر الخـاص  التصنيف الدولي للأمـراض 
معلومــات أفــــادت بأنـــه تم في عـــدد مـــن البلـــدان إخضـــاع 
الأشـخاص المشـتبه في أـم مـن المثليـين الجنسـيين إلى عمليــات 
فحص إجبارية ومهينة للشرج مـن الداخـل والعضـو الذكـري 
ـــلاج، وذلــك  بغيـة تحديـد مـا إذا كـانت قـد حدثـت عمليـة إي

لأهداف عدة، من بينها التجنيد في الخدمة العسكرية. 
وأخـيرا، أشـار المقـرر الخـاص إلى آراء الممثلـة الخاصــة  - ٢٥
للأمين العام لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسـان التاليـة الـتي 
يشـاطرها إياهـا: ”يواجـه المدافعـون عـن حقـوق فئـات محــددة 
مخاطر أشد بمـا أن عملـهم يشـكل تحديـا للـهياكل الاجتماعيـة 
وللممارسات التقليدية ولتفسيرات المفـاهيم الدينيـة الـتي طالمـا 
استغلت لفترات طويلة من الزمن للتغاضي عن انتهاك حقـوق 
ـــبرير هــذا الانتــهاك. وتــولى  الإنسـان لأفـراد هـذه الفئـات ولت
الأهميــة الخاصــة للمجموعــات … العاملــة في مجــــال حقـــوق 
الإنســان وللناشــطين في قضايــا الجنــس، ولا ســيما الحــــق في 
التوجه الجنسي … وغالبـا مـا تكـون هـذه اموعـات عرضـة 
للتحيز والتهميش والنبذ علنا، لا من قوى الدولة فحسب بـل 
أيضـا مـن جـهات فاعلـة اجتماعيـة أخـرى. وسـتجري الممثلـــة 
الخاصة دراسات لهذه الظواهر أو أـا ستشـجع علـى إجرائـها 
دف وضع خلاصة من التدابـير المحتملـة لتعزيـز حمايـة هـؤلاء 

المدافعين عن حقوق الإنسان“(١٦). 
 

التعذيب والإفلات من العقاب  دال -
 

أشـار المقـرر الخـاص مـن قبـل إلى أن العـــامل الوحيــد  - ٢٦
الأكـثر أهميـة في انتشـار عمليـــات التعذيــب واســتمرارها هــو 
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تواصـل الإفـــلات مــن العقــاب، ســواء كــان ذلــك قانونــا أم 
ـــا تدابــير  واقعـا. وتتضمـن أسـباب الإفـلات مـن العقـاب قانون
تنقذ مرتكبي التعذيب من المسؤولية القانونية عبر وسائل عـدة 
مـن بينـــها إتاحــة فــترة تقــادم قصــيرة إلى حــد غــير معقــول، 
أو اعتماد قوانين تنص على الإعفاء من العقاب أو منح العفـو 
ـــوق الإنســان. وإن مســألة  لمرتكـبي الانتـهاكات الجسـيمة لحق
منـح العفـو هـي الـتي تجعـل المقـرر الخـاص راغبـا في اســتعراض 
التطورات الأخيرة التي شهدها القانون الدولي في مسألة مدى 
انسجام مسألة العفـو مـع الالتزامـات الدوليـة للـدول لمكافحـة 

التعذيب. 
ويود المقرر الخاص لفـت نظـر الحكومـات إلى إعـلان  - ٢٧
وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي ينـص علـى أنـه ”ينبغـي للــدول أن 
تلغي التشريعات الـتي تـؤدي إلى تـأمين الإعفـاء مـن القصـاص 
للمسـؤولين عـن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، مثــل 
التعذيـب، وأن تحاكـهمم علــى هــذه الانتــهاكات، موفــرة في 
ذلــك أساســا وطيــدا لســيادة القــانون“(١٧). ويشــــير المقـــرر 
الخـاص كذلـك إلى التقريـر المعنـون ”مســـألة إفــلات مرتكــبي 
انتهاكات حقوق الإنسان (المدنيـة والسياسـية) مـن العقـاب“ 
الذي أعده لويس جوانيـه، المسـؤول عـن اللجنـة الفرعيـة لمنـع 
ـــــة  التميـــيز وحمايـــة الأقليـــات، عمـــلا بمقـــرر اللجنـــة الفرعي
١١٩/١٩٩٦، الـذي يذكـر أنــه ”لا يجــوز أن يشــمل العفــو 
مرتكبي الانتهاكات ما لم يحصـل الضحايـا علـى حكـم عـادل 
بواسطة تظلم فعـال“ وأن ”الحـق في العـدل يفـرض التزامـات 
على الدولة: فـهو يلزمـها بـالتحقيق في الانتـهاكات وملاحقـة 
ـــة معاقبتــهم إذا ثبتــت إدانتــهم“(١٨). وكمــا  مرتكبيـها وكفال
طلبت اللجنة الفرعية في مقررها ١١٩/١٩٩٦، صـاغ السـيد 
جوانيـه مجموعـة مـن المبـادئ المتعلقـة بحمايـة حقـــوق الإنســان 
وتعزيزهـا مـن خـلال مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب(١٩) ذكــر 
فيـها أنـه ”لا يمكـن تحقيـق مصالحـة عادلـة ودائمـة إلا بـــالظفر 
بحل فعال يقتضيه العدل“ وأن ”من الضروري اعتمـاد تدابـير 
ـــة … كــي تضمــن لضحايــا انتــهاكات حقــوق  وطنيـة ودولي

كي تضمن لضحايا انتـهاكات حقـوق الإنسـان في آن واحـد 
المراعـاة الفعليـة للحـق في المعرفـة الـذي يشـمل الحـق في معرفـة 
الحقيقة والحق في العدل والحق في التعويـض، وهـي حقـوق لا 
يوجد في غياا علاج فعال ضد الآثار المشؤومة للإفلات مـن 
العقاب“. ويرد في مجموعة المبادئ كذلـك ”ينبغـي ألا يخـرج 
العفـو، وغـيره مـن تدابـير الرأفـة عندمـــا يكــون الغــرض يئــة 
الظروف المؤاتية لاتفاق سلم أو تسيير المصالحة الوطنية، علـى 
الحـدود التاليـة: (أ) لا يحظـى مرتكبـوا الجرائـم الخطـيرة بتلـــك 
التدابـير طالمـا لم تـف الدولـة بواجباـا المتمثلـة في التحقيـــق في 
الانتـهاكات، واتخـاذ التدابـير اللازمـة، علـى مســـتوى القضــاء 
خاصة، ضد مرتكبي هذه الانتهاكات لملاحقتـهم ومحاكمتـهم 
وفــرض عقوبــات مناســبة عليــهم وتوفــير ســبل تظلــم فعالـــة 
للضحايـا وجـبر الضـرر الـذي لحـق ـم واتخـاذ كافـــة التدابــير 

الرامية إلى الحيلولة دون تكرار هذه الانتهاكات“(٢٠). 
ويود المقــرر الخـاص التشـديد علـى واجـب الـدول في  - ٢٨
محاكمة مرتكبي التعذيـب كجـزء لا يتجـزأ مـن حـق الضحايـا 
في التعويـض، علـى نحـو مـا أشـــار إليــه الســيد جوانيــه للجنــة 
ـــة  الفرعيــة لمنــع التميــيز وحمايــة الأقليــات، وآخــر خــبراء لجن
حقـــوق الإنســـان المســـتقلين في مجـــال الحـــــق في الاســــترداد 
والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقـوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية، السـيد م. شـريف بســيوني، في 
تقريريــهما(٢١) وفي المبــادئ الأساســية والخطــــوط التوجيهيـــة 
المنقحــة بشــأن حــق ضحايــا الانتــهاكات الجســيمة لحقــــوق 
الإنسان والقانون الإنساني في الجبر(٢٢). ونقـح السـيد بسـيوني 
ــــة  في التقريــر النــهائي المبــادئ الأساســية والخطــوط التوجيهي
متمسكا بأن حق الضحية في الإنتصاف يشـمل: (أ) الوصـول 
إلى العدالة؛ و (ب) جبر ما يصيـب الضحيـة مـن أذى؛ و(ج) 
ـــى المعلومــات الوقائعيــة بشــأن الانتــهاكات(٢٣).  الحصـول عل
وعــلاوة علــى ذلــك، ذكــر أن ”انتــهاكات قواعــد حقــــوق 
الإنسان الدولية وقواعد القانون الإنسـاني الـدولي الـتي تشـكل 
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جرائـم بموجـب القـانون الـدولي توجـــب مقاضــاة الأشــخاص 
الذين يزعم أم ارتكبـوا هـذه الانتـهاكات، ومعاقبـة مرتكـبي 
ـــدول  هــذه الانتــهاكات المدانــين بارتكاــا، والتعــاون مــع ال
والأجـهزة القضائيـة الدوليـة المناســـبة ومســاعدا في التحقيــق 

والمقاضاة في هذه الانتهاكات“(٢٤). 
ويود المقرر الخاص كذلك الإشارة إلى الرأي الفقهي  - ٢٩
للجنة حقوق الإنسان التي خلصـت في ملاحظتـها العامـة ٢٠ 
المؤرخة ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٢ المتعلقة بحظر التعذيـب إلى أن 
العفو يتناقض، بوجه عـام، مـع واجـب الـدول في التحقيـق في 
هــذه الأفعــال التعذيــــب؛ وضمـــان الحمايـــة منـــها في دائـــرة 
ولايتها، والسهر على ألا تحدث ثانية في المسـتقبل. وفي قضيـة 
ـــة التــأكيد  هوغـو رودريغيـس ضـد أوروغـواي، أعـادت اللجن
على موقفها من أن ”العفو عن الانتــهاكات الجسـيمة لحقـوق 
الإنسان تتناقض مع واجبات الدولـة الطـرف بموجـب العـهد، 
وأعربت عن قلقـها لأن إصـدار الدولـة الطـرف لقـانون العفـو 
المشـار إليـه جعلـــها تســاهم في خلــق جــو مــن الإفــلات مــن 
العقــاب الــذي قــد يقــوض النظــام الديمقراطــــي ويـــؤدي إلى 
حصول المزيد مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان. ويشـير المقـرر 
ـــــة مناهضــــة التعذيــــب قــــد أعربــــت في  الخـــاص إلى أن لجن
ــر  اسـتنتاجاا وتوصياـا الـتي وضعتـها عقـب اسـتعراض التقري
الــدوري الثــالث لبــــيرو عـــن قلقـــها إزاء ”القيـــام، خاصـــة، 
باســتخدام قوانــين الصفــح الــتي تســــتبعد مقاضـــاة المتـــهمين 
ارتكــاب التعذيــب الذيــن يتوجبــوا، وفقــا للفقــــرات ٤ و ٥ 
ـــد  و ١٢ مــن الاتفاقيــة، والتحــري في شــأم ومقاضــام عن
الاقتضـاء“(٢٥)، وأوصـت بأنـه ”ينبغـي اسـتبعاد التعذيـب مـــن 

نطاق القوانين المتعلقة بالصفح“(٢٦). 
ويلاحـظ المقـرر الخـاص كثافـــة الآراء الفقهيــة للجنــة  - ٣٠
ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بشــأن مســـألة 
تشــريع العفــو. وشــجبت لجنــة البلــــدان الأمريكيـــة لحقـــوق 
ـــة الجديــدة لإصدارهــا قوانــين  الإنسـان الحكومـات الديمقراطي

عفو باسم المصالحة، حتى لو أقـرت بنـاء علـى اسـتفتاء شـعبي، 
واعتبرا منتهكة للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بصـورة 
خاصـة في مجـال واجـب الدولـة علـى احـترام وكفالـة الحقـــوق 
التي أقرت في الاتفاقيـة (المـادة ١ (١))، والحـق في اللجـوء إلى 
الطــرق القانونيــة (المــــادة ٨) والحـــق في وســـائل الانتصـــاف 
ـــة (المــادة ٢٥). واعتــبرت اللجنــة كذلــك أن  القضائيـة الفعال
قوانين العفو الـتي تلغـي المسـؤولية الجنائيـة والمدنيـة لا تكـترث 
بالحقوق المشروعة لأقربـاء الضحايـا في التعويـض، وأن تدبـيرا 
من هذا النوع لا يجدي نفعا في تعزيز المصالحـة. وفيمـا يتعلـق 
بــالبلدان الــتي لم تصــادق علــى الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــــوق 
الإنسان وقت ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الـتي تخضـع 
لقوانين العفو، فاعتبرت اللجنة الانتهاكات متناقضة مع المـادة 
الثامنـة عشـرة (الحـق في محاكمـة عادلـة) إلى جـــانب الأحكــام 
ـــة(٢٧).  المذكــورة أعــلاه الــتي تنــص عليــها الاتفاقيــة الأمريكي
وأخيرا، أوضحت اللجنـة أن الحكومـات الديمقراطيـة الجديـدة 
تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء 
حكم الأنظمة العسـكرية السـابقة ذلـك وفقـا لمبـدأ اسـتمرارية 
مسـؤولية الدولـة في القـانون الـدولي، وبالتـالي مســـؤولية عــدم 
ــــذاتي أصدرتـــه دكتاتوريـــة عســـكرية  إلغــاء قــانون بــالعفو ال

سابقة(٢٨). 
ويود المقرر الخاص أن يوجه انتباه الجمعيـة العامـة إلى  - ٣١
ـــه محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان  حكـم أصدرت
مؤخـرا، قضيـة بـاريوس ألتـوس، شـومبيبوما أغـيري وآخـــرون 
ضـد بـيرو (١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١). إذ اعتـبرت المحكمــة أن 
أحكام العفو، وتقادم المسؤولية واسـتثناءها، وهـي أمـور تؤثـر 
في عرقلة التحقيق ومعاقبة المســؤولين عـن ارتكـاب انتـهاكات 
ــــة  جســيمة لحقــوق الإنســان، وحــالات الإعــدام بــلا محاكم
ـــــات  أو بـــإجراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعســـفي، أو عملي
الاختفاء القسري، محظورة كلها لكوـا تتعـارض مـع حقـوق 
الإنسان غير القابلة للتقييد التي يقر ا القانون الــدولي لحقـوق 
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الإنسان. واعتبرت المحكمة أن القوانـين المعنيـة تنتـهك واجـب 
الدولة في السريان القانوني المحلي للحقوق الواردة في الاتفاقيـة 
(المـادة ٢). واعتـبرت المحكمـة كذلـك أن قوانـين العفـو الـذاتي 
تـؤدي إلى تجريـد الضحايـا مـــن وســائل الدفــاع وإلى تواصــل 
الإفلات من العقاب، وهي لهذا السبب تتنـاقض بصراحـة مـع 
نص الاتفاقية وروحها. واختتمت المحكمة بإعلاـا أنـه نتيجـة 
للتنـاقض الواضـح بـين قوانــين العفــو الــذاتي واتفاقيــة البلــدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان، ليس للقوانين المعنية أي أثر قانوني 
ولا يجوز أن تبقى عقبة أمام التحقيـق في وقـائع هـذه القضيـة، 

ولا في تحديد هوية المسؤولين ومعاقبتهم. 
كمـا يـود المقـرر الخـاص توجيـه انتبـاه الجمعيـة العامــة  - ٣٢
إلى أنـه أرسـل، بالاشـتراك مـع المقـــرر الخــاص المعــني بحــالات 
الإعدام بلا محاكمة والموجزة والتعسفية والمقرر الخـاص المعـني 
باستقلالية القضاة والمحامين، إلى جـانب رئيـس الفريـق العـامل 
المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي، رســالة إلى 
حكومـــة بــــيرو تتعلــــق بقوانــــين العفــــو الــــتي صــــدرت في 
حزيران/يونيه وتموز/يوليه ١٩٩٥. واعتبر المقـرران الخاصـان، 
في جملــة أمــور، أن هــذه القوانــين تحــرم ضحايـــا انتـــهاكات 
حقـوق الإنسـان مـن الحـق في وسـيلة انتصـاف فعالـة. وعليــه، 
فإــا تتعــارض مــع روح مختلــف الصكــوك الدوليــة لحقــــوق 

الإنسان(٢٩). 
وفي ضوء الرأي الفقـهي الـدولي المسـتمر الـذي يشـير  - ٣٣
إلى أن حظــر عمليــات العفــو الــتي تــؤدي إلى الإفــلات مــــن 
العقاب على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقـوق الإنسـان قـد 
أضحى قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وأبدى المقـرر 
الخاص معارضته لإصدار قوانين العفو وتطبيقها وعدم إلغائـها 
(بمــا في ذالــك القوانــين باســــم المصالحـــة الوطنيـــة، وتوطيـــد 
الديمقراطية والسلم، واحترام حقـوق الإنسـان)، إذ أـا تحمـي 
المسؤولين عن التعذيب من المحاكمة مما يـؤدي إلى المسـاهمة في 
ـــا فعلــه في  تعميـم ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب. وعلـى غـرار م

السابق، يدعو المقرر الخاص الدول إلى الإحجام عـن السـماح 
بالإفلات من العقاب أو السكوت عنه علـى الصعيـد الوطـني، 
بتدابير من بينها منح العفـو، إذ أن الإفـلات مـن العقـاب بحـد 

ذاته يشكل انتهاكا للقانون الدولي. 
 

المنع والشفافية  هاء -
 

يود المقرر الخاص أن يؤكد مجددا(٣٠) على أن العـامل  - ٣٤
الرئيسي الذي يتيح الإفـلات مـن العقـاب هـو في المقـام الأول 
كـثرة الفـرص المتاحـة لارتكـاب جرائـم التعذيـب. وهـــذا هــو 
ـــترة  السـبب الـذي لأجلـه تتطلـب المعايـير الدوليـة أن تقتصـر ف
الاحتجاز الانفرادي على ساعات بـدلا مـن أيـام، وأن يكـون 
بإمكــان المحــامين والأطبــــاء وأفـــراد الأســـرة الاتصـــال فـــورا 
بالمحتجزين، وأن يكون بإمكان المحتجزين الحصــول علـى وجـه 
السرعة على خدمـات النظـام القضـائي. كمـا ويوصـي المقـرر 
الخاص أيضا، على نحو ما أعلنه في مناسبات عدة، بأن تخضـع 
جميــع أمــاكن الاحتجــاز لإشــراف خــارجي تتــولاه جـــهات 
مسؤولة مستقلة، مثل القضاة والمدعين العـامين وأمنـاء المظـالم 
واللجان الوطنية أو لجان حقوق الإنسـان، إلى جـانب اتمـع 
المـدني. ويوصـي أيضـا بتسـجيل جلســـات الاســتجواب علــى 
أشــرطة فيديــو وبحضــور محــامي الشــخص المحتجــــز في هـــذه 
الجلسة. ويؤيد القيام بعملية رصـد تنفذهـا مؤسسـات ورصـد 
مستقلة، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية ولجنة منع التعذيـب 
التي أنشئت بموجب الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملـة 
أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب الآلية التي ينظر في 
إنشـائها بموجـــب مشــروع الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ــــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هذا إذا اعتمدت وهي تتمتـع 

على الأقل بسلطات الآليتين المشار إليهما أعلاه. 
والمقـرر الخـاص علـى اقتنـاع بأنـه لابـــد مــن إحــداث  - ٣٥
تغيير جذري في الفرضيـات السـائدة في اتمـع الـدولي بشـأن 
ماهية الحرمان من الحرية. والمثال الرئيسـي علـى ذلـك والـذي 
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لم يقم له أي اعتبار علـى امتـداد مـا لا يقـل عـن قـرن واحـد، 
يتمثـل في أن السـجون ومراكـز الشـــرطة ومــا شــاها أبواــا 
موصـدة وأن الأمـاكن الخفيـة الـتي تشـهد أنشـطة داخلـها هــي 
بمنـأى عـن الأنظـار. والمعايـير الدوليـة المشـار إليـها والـتي غالبــا 
ـــار اللاشــفافية  مـا تلقـى الـترحيب، تعتـبر اسـتثناءات علـى معي
العام، مثلها مثل إشعاع النور الذي يخـترق بـين الفينـة والفينـة 
الظـلام السـائد لا غـــير. والمطلــوب هنــا هــو اســتبدال معيــار 
اللاشفافية بمعيــار الشـفافية. ويفـترض أن يكـون الأمـر السـائد 
هو أن هناك إمكانية لا حدود لها لدخول جميع الأمـاكن الـتي 
يحرم فيها الشخص من حريتــه. لكـن لابـد بـالطبع مـن وجـود 
القوانين اللازمة التي تضمن أمن المؤسسة والأفـراد الموجوديـن 
داخلــها، فضــلا عــن توافــر التدابــير الكفيلــة بضمــان صـــون 
خصوصيـام وكرامتـهم. غـير أن مـا يجـب تـبريره حينئـذ هـــو 
هــذه القوانــين والتدابــير الــــتي تشـــكل الاســـتثناء؛ فالقـــاعدة 

ستكون قاعدة الأبواب المفتوحة. 
والدافـع إلى هـذا الانقـلاب المقـترح في مفاهيمنــا هــو  - ٣٦
بالطبع الرغبة في منع انتهاكات حقوق الإنسان، وهي مسـالة 
تقع في نطاق ولاية المقرر الخاص الـذي يتوقـع أن يـؤدي هـذا 
الاقـتراح إلى إثـارة الشـكوك والظنـون، ولا ســـيما في أوســاط 
سلطات إنفاذ القانون وسلطات السـجون. بيـد أنـه يعتقـد أن 
هذا النهج الذي يقترحه يمكن أن يكـون أيضـا ذا قيمـة كبـيرة 
بــالتحديد لــدى هــذه الســلطات. إذ أن مــن شــأنه في المقـــام 
الأول أن يســـاعد بعـــض الســـلطات علـــى تشـــــكيل دائــــرة 
مناصرين تعمل على دعـم منـح المـوارد الميزانويـة اللازمـة الـتي 
كثيرا ما تكون معدومة بسبب إيلاء هذا اال أولوية سياسية 
ــــاصرين نفســـها أن تســـاعد في  لا تذكــر. ويمكــن لدائــرة المن
مقاومة المطالبة بوضع المزيد من الناس داخل ما يماثل صنـاديق 
القمامة البشرية، التي غالبـا مـا تـترل مرتبـة حراسـها إلى مرتبـة 
حراس مكبات نفايات بشرية وهذه مطالبة ترتـد عـادة سـلبا. 
ويمكنها أن تلفت الانتباه إلى الأوضاع المحفوفة غالبا بالمخـاطر 
الـتي تسـود أمـاكن عمـــل أفــراد الشــرطة وموظفــي الســجون 
وأمـاكن إقامتـهم ورزقـهم، وهـذا بـدوره يمكـن أن يســاهم في 

تدريبهم ودفع أجور لهم وتقديرهم بحيث يعملون كأشـخاص 
ذوي مهنـة. ويمكـن أن تسـاعد منظمـات اتمـع المـدني أيضـــا 
ـــى ســبيل المثــال،  علـى توفـير المـوارد، عـن طريـق تقديمـها، عل
الأغذيــة والســــلع والـــدواء والمشـــورة القانونيـــة والخدمـــات 
التعليمية وما إلى ذلك. وإضافة إلى ذلك، فـإن مـن شـأن هـذا 
كلـه أن يزيـد مـن صعوبـــة دعــم الاامــات الكاذبــة بحــدوث 

انتهاكات، وهي اامات يصعب دوما دحضها. 
وليســت أشــكال دخــول الأمــاكن المذكــورة أعـــلاه  - ٣٧
والتي ينطوي عليها هذا المفهوم بحد ذاـا بالشـيء الجديـد. إذ 
أن المقرر الخاص شهد مظاهر مختلفة لها في جميـع أنحـاء العـالم، 
ولكنـها عـادة إمـا أن تكـون علـى أســـاس مخصــص أو تقتصــر 
علـى بعـض السـجون أو بعـــض مراكــز الشــرطة، لكــن هــذه 
الحالات هي بشكل عام الاستثناء، لا القـاعدة. ويشـير المقـرر 
الخـاص أيضـا إلى أن تصميـم السـجون المعمــاري يــؤدي دورا 

هاما في هذا الشأن. 
وتبعـا لذلـك، وبينمـا يحـث المقـرر الخـاص علـى إيــلاء  - ٣٨
اهتمام وطني ودولي جاد إلى ضرورة إلغاء عملية الإفلات من 
ـــة، يوصــي كذلــك  العقـاب عـن طريـق تثبيـت المسـاءلة الفردي
باتخاذ تدابير الشفافية الـتي يمكـن مـن خلالهـا أولا قطـع شـوط 

كبير في درب منع التعذيب وإساءة المعاملة. 
 

التوصيات  واو -
وقام المقرر الخاص في تقريره الأخـير إلى لجنـة حقـوق  - ٣٩
الإنسان (E/CN.4/2001/66) بتنقيح التوصيات الـتي جمعـها في 
ـــدة –  عـام ١٩٩٤ (E/CN.4/1995/34) في توصيـة شـاملة واح
وضــع حــــد للإفـــلات مـــن العقـــاب مـــن الناحيـــة الواقعيـــة 
والقانونيـة. وهـو يـود تشـجيع الـدول علـى التفكـير فيـها مليــا 
كوسـيلة مفيـدة في الجـهود المبذولـة لمكافحـة التعذيـب. وفيمــا 

يلي صيغة منقحة جديدة للتوصيات: 
على البلدان التي ليست طرفا بعـد في اتفاقيـة  (أ)
ــــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
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القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو العــهد الــدولي الخـــاص 
ـــهما أو  بـالحقوق المدنيـة والسياسـية أن توقعـهما وتصـادق علي
تنضم إليهما. وينبغي اعتبار التعذيـب وتعريفـه في التشـريعات 
الوطنية كجريمة خطيرة إلى أقصى الحدود. وفي البلدان التي لا 
يمنح فيها القانون السلطات الولايـة القضائيـة لمحاكمـة مرتكـبي 
التعذيب ومعاقبتهم، ينبغي اعتبـار سـن مثـل هـذه التشـريعات 
مسـألة ذات أولويـة كلمـا ارتكبـت فيـــها جريمــة وأيــا كــانت 

جنسية مرتكب الجريمة أو الضحية (ولاية قضائية شاملة)؛ 
ينبغـي للبلـدان توقيـع نظـــام رومــا الأساســي  (ب)
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمصادقـة عليـه أو الانضمـام إليــه، 
وذلـك بغـرض محاكمـــة مرتكــبي التعذيــب في إطــار عمليــات 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، وفي 
الوقـت نفسـه التـأكد مـن أن لـدى محاكميـها الوطنيـــة الولايــة 
القضائية لتناول هذه الجرائم على أساس تمتعها بولايـة قضائيـة 

شاملة؛ 
ينبغي للسلطات العليا أن تدين علنا عمليات  (ج)
التعذيب بجميع أشكاله كلما وقـع. وينبغـي للسـلطات العليـا، 
وبصورة خاصة السلطات المسؤولة عن أنشطة إنفاذ القـانون، 
أن تعلـــن حقيقـــة أن الأشـــخاص المســـــؤولين عــــن أمــــاكن 
الاحتجــاز لــدى حصــول الانتــهاكات يتحملــون المســــؤولية 
الشـخصية عنـها. وبغيـة تنفيـذ هـــذه التوصيــات، ينبغــي لهــذه 
السلطات بصورة خاصة أن تقوم بزيارات مفاجئة إلى مراكـز 
الشرطة، ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة والسـجون المشـهورة 
بانتشار هذه المعاملة فيها. وينبغي القيام بحمـلات عامـة ترمـي 
إلى إطـلاع السـكان المدنيـين بشـكل عـام علـى حقوقــهم ذات 
الصلة بالاعتقال والاحتجاز، لـيرفعوا بشـكل خـاص شـكاوى 

عن المعاملة التي يلقوا من جانب موظفي إنفاذ القانون؛ 
لا ينبغي للاستجواب أن يجري إلا في مراكز  (د)
رسميــة وينبغــي إغــلاق أمـــاكن الاحتجـــاز الســـرية بموجـــب 

القانون. وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجـاز شـخص 
في مركز احتجاز سري و/أو غير رسمي جريمة يعـاقب عليـها. 
ولا ينبغي أن يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول 
عليـه مـن محتجـــز في مركــز احتجــاز غــير رسمــي ولم يؤكــده 
المحتجـز خـلال عمليـة اسـتجوابه في أمـاكن رسميـة. ولا ينبغـــي 
لأي بيان بالاعتراف تم الحصول عليه من شـخص محـروم مـن 
حريته، باستثناء ما يتم الاعتراف به في حضور قاض أو محام، 
أن يكون ذا قيمة إثباتية في المحكمة، ولا يستخدم إلا كإثبـات 
ضـد الأشـخاص المتـهمين بـالحصول علـى الاعـــتراف بوســائل 
غــير قانونيــة. وينبغــي النظــر بجديــة في الشــــروع باســـتخدام 
أشـــرطة الفيديـــو وأشـــــرطة الاســــتماع الصوتيــــة لتســــجيل 

الإجراءات التي تشهدها غرف الاستجواب؛ 
ـــات تفتيــش أمــاكن الاحتجــاز  تشـكل عملي (هـ)
بانتظام، لا سيما حينما تنفذ كجزء من سلسلة مـن الزيـارات 
الدوريـة، أحـد أكـثر التدابــير الوقائيــة فعاليــة ضــد التعذيــب. 
وينبغي أن يؤذن للمنظمـات غـير الحكوميـة المسـتقلة الدخـول 
ـــع أمــاكن الاحتجــاز، بمــا فيــها الســجون  بحريـة تامـة إلى جمي
الموجودة في مراكز الشرطة، ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمـة، 
ومباني الدوائر الأمنية، وأماكن الاحتجـاز الإداري وسـجونه، 
وذلك بغرض رصد معاملة الأشـخاص وظـروف احتجـازهم. 
ولـدى الاضطـلاع بعمليـة التفتيـش، ينبغـي منـح أعضـاء فريــق 
التفتيش فرصة التحدث على انفراد مع المحتجزين. كما ينبغـي 
للفريق الإبلاغ علنا عن النتائج التي توصل إليـها. وإضافـة إلى 
ذلــك، ينبغــي إنشــاء هيئــــات رسميـــة للاضطـــلاع بعمليـــات 
التفتيــش، فتضــم هــذه الأفرقــة أفــرادا مــن الجــهاز القضـــائي 
ومسـؤولين في مجـال إنفـــاذ القــانون، ومحــامي دفــاع وأطبــاء، 
فضلا عن خـبراء مسـتقلين وغـيرهم مـن ممثلـي اتمـع المـدني. 
وينبغـــي أن تتـــاح لأمـــين المظـــالم والمؤسســـات الوطنيـــــة أو 
ــــاكن  مؤسســات حقــوق الإنســان إمكانيــة دخــول جميــع أم
الاحتجاز وذلك ـدف رصـد أحوالـه. وينبغـي أن تمنـح لجنـة 
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الصليب الأحمر الدولية إمكانية دخول أمـاكن الاحتجـاز عنـد 
طلبها ذلك؛ 

ـــات التعذيــب تجــرى خــلال  إن أغلـب عملي (و)
الاحتجاز الانفرادي. فينبغي اعتبار الاحتجـاز الانفـرادي غـير 
ــا  قـانوني، وينبغـي إطـلاق سـراح الأشـخاص المحتجزيـن انفرادي
بـدون إبطـاء. وينبغـــي أن تســجل تســجيلا دقيقــا المعلومــات 
المتعلقة بوقت الاعتقـال ومكانـه، إلى جـانب هويـات موظفـي 
إنفــاذ القــانون الذيــن نفــذوا عمليــة الاعتقــال؛ كمــا ينبغــــي 
تسـجيل معلومـات مماثلـة بشـأن عمليـة الاحتجـاز بحـــد ذاــا. 
ـــة  وينبغـي للأحكـام القانونيـة أن تكفـل منـح المحتجزيـن إمكاني
الحصول على خدمات محامٍ في غضـون ٢٤ سـاعة مـن عمليـة 
الاحتجـاز. وينبغـي معاقبـة موظفـي الأمـن الذيـــن لا يتقيــدون 
بمثل هذه الأحكام. وفي الظروف الاسـتثنائية، الـتي يحتـج فيـها 
بأن الاتصال الفـوري للمحتجـز بمحـام قـد يثـير مخـاوف أمنيـة 
حقيقية، وحيثما يوافق القضاء علـى منـع مثـل هـذا الاتصـال، 
ينبغي على الأقـل تمكـين المحتجـز مـن لقـاء محـامٍ مسـتقل، مثـل 
محـامٍ توصـي بـه نقابـــة المحــامين. وفي جميــع الظــروف، ينبغــي 
إبلاغ أحد أقرباء المحتجز باعتقاله ومكان احتجازه في غضون 
١٨ سـاعة ولـدى اعتقـال الشـخص، ينبغـي إخضاعـه لفحــص 
طـبي، وتكـرار الفحوصـات الطبيـــة بانتظــام، وجعلــها إلزاميــة 
ــــان احتجـــاز آخـــر. وينبغـــي أن يجـــري  عقــب نقلــه إلى مك
الاسـتجواب بعـد إثبـات هويـة جميـــع الأشــخاص الحــاضرين. 
وينبغــي تســجيل جميــع جلســات الاســتجواب، ويفضــــل أن 
تسـجل علـى أشـرطة فيديـو، وينبغـي أن تـدرج في الســجلات 
هويـة جميـع الأشـــخاص الحــاضرين. وينبغــي أن تســتبعد مــن 
إجراءات المحكمة الأدلـة الـتي تم الحصـول عليـها مـن عمليـات 
استجواب غير مسجلة. وغالبا ما تجعل ممارسة عصب العينين 
ووضـع غطـاء للـــرأس مــن محاكمــة المســؤولين عــن التعذيــب 
عمليـة مسـتحيلة، إذ أن الضحايـا يعجـزون عـن التعـرف علــى 
هويـة معذبيـهم. وعليـه ينبغـي منـــع عصــب العينــين أو وضــع 

غطـاء للـرأس. أمـا الأشـخاص الذيـن يعتقلـون بصفـة قانونيـــة، 
ـــــي احتجــــازهم في مرافــــق خاضعــــة لســــيطرة  فإنـــه لا ينبغ
الأشـخاص الذيـن يسـتجوبوم أو يحققـون معـهم لفـترة تزيــد 
على الوقت الذي يقتضيه القانون للحصول علـى أمـر قضـائي 
ـــى أي حــال لا ينبغــي أن  بالاحتجـاز قبـل المحاكمـة، وهـي عل
تتجاوز فترة ٤٨ ساعة. ووفقا لذلك، ينبغـي نقلـهم فـورا إلى 
ــة، ولا  مرفـق مـن مرافـق مـا قبـل المحاكمـة يخضـع لسـلطة مختلف
ينبغـي الســـماح بعــد ذلــك بإقامــة أي اتصــال إضــافي بــدون 

إشراف مع القائمين بالاستجواب أو التحقيق؛ 
يضـــــع نظـــــام الاحتجـــــاز الإداري عــــــادة  (ز)
ـــي أن يكــون  المحتجزيـن خـارج نطـاق الرقابـة القضائيـة. وينبغ
الأشـخاص قيـد الاحتجـــاز الإداري مؤهلــين للحصــول علــى 
ـــن الحمايــة مثــل الأشــخاص قيــد الاحتجــاز  نفـس الدرجـة م
ـــدان في إلغــاء  الجنـائي. وفي نفـس الوقـت، ينبغـي أن تنظـر البل
جميع أشكال الاحتجـاز الإداري، وفقـا للمعايـير الدوليـة ذات 

الصلة؛ 
ينبغــي أن تمنــح الأحكــام جميــع الأشـــخاص  (ح)
المحتجزين القدرة على تحدي قانونيـة الاحتجـاز والمعاملـة فيـه، 
ـــة.  وعلــى ســبيل المثــال مــن خــلال أمــر الإحضــار أو الحماي

وينبغي اتخاذ هذه الإجراءات على وجه السرعة؛ 
ينبغـي أن تتخـذ البلـــدان تدابــير لمنــع العنــف  (ط)
فيما بين السـجناء بـالتحقيق في التقـارير المتعلقـة ـذا العنـف، 
ومحاكمـة المسـؤولين عنـه ومعاقبتـهم، وبتوفـير حراســـة حمائيــة 
للأشـخاص المعرضـين للخطـر، دون ميشـهم مـن بــين نــزلاء 
السجن أكثر مما تسـتلزمه ضـرورات الحمايـة ودون تعريضـهم 
لخطـر آخـر هـو سـوء المعاملـة. وينبغـي النظـر في وضـع برامــج 
للتدريب لتوعية مسؤولي السجون بأهمية اتخاذ خطوات فعالـة 
لمنع إساءة معاملة المسـجونين لبعضـهم ومعالجتـها، وتزويدهـم 
بوسائل القيــام بذلـك. ووفقـا موعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة 
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ـــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال  جميـع الأشـخاص الذي
الاحتجاز أو السجن(٣١)، ينبغـي فصـل المسـجونين تبعـا لنـوع 
الجنس والسن ومدى خطورة الجريمة، وكذلك ارمـين لأول 

مرة/معتادي الإجرام والمحتجزين قبل المحاكمة/المدانين؛ 
عندما يتقدم أحـد المحتجزيـن أو قريـب لـه أو  (ي)
محاميه بشكوى من التعذيب، ينبغي على الدوام إجراء تحقيق، 
ومــا لم تكــن المزاعــم واهيــة بصــورة ظــاهرة، ينبغــي وقــــف 
المسؤولين العامين المتورطين عن ممارسـة مـهام وظائفـهم رهنـا 
بنتيجــة التحقيــق وأي إجــراءات قانونيــة أو تأديبيــة لاحقــــة. 
وعند إثارة أحد المدعى عليهم مزاعـم بـالتعذيب أو غـيره مـن 
أشكال سوء المعاملة أثناء المحاكمة، فإن عـبء الإثبـات ينبغـي 
أن ينتقـل إلى الادعـاء لكـــي يثبــت دون أي شــك معقــول أن 
ـــا في  الاعـتراف لم يتـم الحصـول عليـه بوسـائل غـير قانونيـة، بم
ذلـك التعذيـب وأي سـوء معاملـة ممـاثل. وينبغـي النظـر بجديــة 
أيضــا في وضــع برامــج لحمايــة الشــهود لصــــالح الشـــهود في 
حوادث التعذيــب وغيرهـا مـن حـوادث سـوء المعاملـة المماثلـة 
والتي يتعين أن تمتد بالكامل لتغطيـة الأشـخاص ذوي السـجل 
الإجرامـي السـابق. وفي الحـــالات الــتي يكــون فيــها ارمــون 
الحـاليون في خطـر، ينبغـي نقلـــهم إلى مرفــق آخــر للاحتجــاز 
حيث ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لأمنهم. والشكوى الـتي تعتـبر 
موثقة جيدا ينبغي أن تؤدي إلى تعويض الضحية أو الأقارب. 
وفي جميـع حـالات الوفـاة الـتي تحـدث أثنـاء الاحتجـاز أو بعــد 
إطلاق السراح بقليل، ينبغي إجراء تحقيـق بواسـطة السـلطات 
القضائيـة أو غيرهـا مـن الســـلطات المحــايدة. وينبغــي محاكمــة 
الشخص الذي توجد بشـأنه أدلـة موثـوق ـا علـى مسـؤوليته 
عن التعذيب أو سوء المعاملة القاسية، وأن يعاقب إذا مـا تبـين 
أنــه مذنــب. وينبغــــي إلغـــاء الأحكـــام القانونيـــة الـــتي تمنـــح 
اسـتثناءات مــن المســؤولية الجنائيــة لممارســي التعذيــب، مثــل 
حالات العفو، وقوانين الحصانة، ومـا إلى ذلـك. وإذا مـا وقـع 
التعذيــب في مكــان احتجــاز رسمــــي، فإنـــه ينبغـــي إخضـــاع 

المسؤول المختص عن ذلك المكـان لإجـراء تـأديبي أو معاقبتـه. 
ولا ينبغـي اســـتخدام المحــاكم العســكرية لمحاكمــة الأشــخاص 
المتهمين بالتعذيب. وينبغي إقامة سلطات وطنية مستقلة، مثل 
لجنـة وطنيـة أو أمـــين مظــالم ومنحــهما ســلطة التحقيــق و/أو 
المحاكمـة، لتلقـي الشـكاوى والتحقيـــق فيــها. وينبغــي فحــص 
الشــكاوى المتعلقــة بــالتعذيب علــى الفــــور والتحقيـــق فيـــها 
بواسطة سلطة مستقلة لا صلة لها بالسلطة التي تحقـق أو تنظـر 
في القضية ضد الضحية المزعومة. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي 
أن تخضـع الخدمـات الطبيـة الشـرعية لسـلطة قضائيـة أو ســلطة 
مسـتقلة أخـــرى، وألا تخضــع لنفــس الســلطة الحكوميــة مثــل 
الشرطة ونظام السجون. ولا ينبغي للخدمات الطبية الشـرعية 
ـــراض القضائيــة.  العامـة احتكـار خـبرات الأدلـة الشـرعية للأغ
وفي هذا الصدد، ينبغـي للبلـدان أن تسترشـد بالمبـادئ المتعلقـة 
بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضـروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة كــــأداة 

مفيدة في الجهد المبذول لمكافحة التعذيب(٣٢)؛ 
ــــير الـــدورات التدريبيـــة والأدلـــة  ينبغــي توف (ك)
التدريبيـة لأفـراد الشـــرطة والأمــن، وينبغــي أن يقــدم برنــامج 
الأمــم المتحــــدة للخدمـــات الاستشـــارية والمســـاعدة التقنيـــة 
ـــد الطلــب. وينبغــي تلقــين أفــراد الأمــن وإنفــاذ  المسـاعدة عن
القوانــين القواعــــد الدنيـــا النموذجيـــة لمعاملـــة الســـجناء(٣٣)، 
وقواعــد الســلوك للموظفــين المكلفـــين بإنفـــاذ القوانـــين(٣٤)، 
والمبادئ الأساسية المتعلقة باسـتخدام القـوة والأسـلحة الناريـة 
من قبل موظفي إنفـاذ القوانـين(٣٥)، ومجموعـة المبـادئ المتعلقـة 
ـــن  بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل م
أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن(٣١)، وينبغـــي ترجمـــــة هــــذه 
الصكوك إلى اللغات الوطنية ذات الصلة. وفي أثناء التدريـب، 
ينبغـي التشـديد بصفـة خاصـة علـــى أن مبــدأ حظــر التعذيــب 
ـــدم  مطلــق وغــير قــابل للانتقــاص منــه وأن هنــاك واجــب ع
الخضوع لأوامر صادرة من أحد الرؤساء بارتكاب التعذيـب. 
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وينبغي للحكومات أن تترجم بدقة المعايير الدوليـة الـتي أقرـا 
إلى ضمانات وطنية وينبغي إطـلاع أفـراد إنفـاذ القوانـين علـى 

القواعد التي من المتوقع منهم أن يطبقوها؛ 
ينبغـي تلقـين أفـراد القطـاع الصحـــي مبــادئ  (ل)
آداب مهنة الطب المتعلقـة بـدور موظفـي الخدمـات الصحيـة، 
لا سيما الأطباء، في حمايـة المحتجزيـن والسـجناء مـن التعذيـب 
وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســانية 
أو المهينة(٣٦). وينبغي للحكومات والرابطات المهنية الطبية أن 
ــــن  تتخــذ تدابــير قاســية ضــد موظفــي الخدمــات الطبيــة الذي
يضطلعون بدور، مباشـر أو غـير مباشـر في التعذيـب. وينبغـي 
أن يمتـد مثـل هـذا الحظـر إلى ممارسـات مثـل فحـص المحتجزيــن 
لتحديـد ”مـدى صلاحيتـهم للاسـتجواب“ والإجـراءات الــتي 
تنطوي على إساءة معاملة أو تعذيب، وكذلك تقـديم العـلاج 
الطبي للمحتجزين الذين تعرضوا لإساءة المعاملة بغية تمكينـهم 
من الصمود لأي إساءة معاملـة أخـرى. وفي حـالات أخـرى، 
ينبغي مجازاة موظفي الخدمات الطبية الذين يمتنعون عن تقـديم 

العلاج الطبي المناسب. 
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ــــة ومعاملـــة  اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريم (٣٣)
ارمين، جنيف، ١٩٥٥. 

قرار الجمعية العامة ١٦٩/٣٤، المرفق.  (٣٤)
اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثــامن لمنــع الجريمــة ومعاملـــة  (٣٥)

ارمين، هافانا، ١٩٩٠. 
قرار الجمعية العامة ١٩٤/٣٧، المرفق.  (٣٦)
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